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 تونس - تؤكد أرقام الفســـاد والتهرب 
التونســـية  الحكومـــات  أن  الضريبـــي 
المتعاقبة فشـــلت في وضع إطار تشريعي 
ورقمـــي ناجـــع لإيقـــاف نزيـــف التهرّب 
الضريبي والجبائي الـــذي يكلف الدولة 
خســـائر ضخمـــة جراء الفســـاد وســـوء 
الماليـــة  المعامـــلات  وبدائيـــة  الإدارة 
والإدارية، ما وسع رقعة الفجوة الجبائية  
فـــي وقت تتزايد فيه الأرقـــام قتامة حول 
الوضـــع الاقتصادي الذي يعيش أســـوأ 

مراحله.
العدالـــة  ”شـــبكة  منظمـــة  وكشـــفت 
غيـــر الحكوميـــة أن التهرب  الضريبية“ 
الضريبـــي يكلـــف تونـــس مـــن جانـــب 
الشـــركات والأفـــراد ســـنويا أكثـــر مـــن 
296 مليـــون دولار، إذ يبلـــغ حجـــم تهرب 
المؤسسات المحلية نحو 257 مليون دولار 
أما التهرب الضريبـــي في الخارج فيبلغ 

نحو 39 مليون دولار.
ودققت المنظمة فـــي عمليات التهرب 
الضريبـــي فـــي كل دولـــة على حـــدة في 
تقرير تقول إنـــه الأول من نوعه ويحاول 
إلقاء الضوء علـــى تدفقات مالية معروفة 

بغموضها.
وعزا الخبير الاقتصادي ووزير المالية 
السابق حسين الديماسي، ”سبب ارتفاع 
حجـــم التهـــرب الجبائي فـــي البلاد إلى 
ضعف الحكومات المتعاقبة بعد انتفاضة 
يناير 2011، حيـــث أن هذه الحكومات لم 
تكن ناجعة كونها تفتقر لحزام سياســـي 

قوي لمواجهة التهرب“.
وأضـــاف الديماســـي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”النظـــام السياســـي في 
تونس لا يمكن أن يفرز إلا أغلبية مشتتة، 
وفـــي بعـــض الأحيـــان هنـــاك آذان غير 
صاغية لنداءات من شـــأنها تحســـم دور 
الجباية في تونس“، مؤكدا أنه شخصيا 
”كان ينـــادي منـــذ فترة بضـــرورة تغيير 

قانون أبريل 1972 للصادرات“.
ويتعلق قانون 27 أبريل لســـنة 1972، 
بإحـــداث نظام خـــاص بالصناعات التي 
تنتج للتصدير. وقال الديماســـي إنه كان 
له مفعول إيجابـــي كبير في البداية لكنه 
أهلك الاقتصـــاد والماليـــة العمومية، لأن 
فيه تحيّلا كبيرا يتم عبر الســـماح بجلب 
المـــواد الأوليـــة دون أداءات، واســـتغلت 
باســـم  ذلـــك  المؤسســـات  مـــن  الكثيـــر 

التصدير“.
وظاهـــرة التهـــرب الجبائـــي نخرت 
المنظومة الاقتصادية في تونس وكرست 
تطبيق القانون على ضعاف الحال مقابل 
للحيتـــان الكبيـــرة ورؤوس  ”حصانـــة“ 

الأمـــوال المتحكمة في الســـوق والإنتاج. 
ولـــم يخـــف وزير الماليـــة الســـابق ذلك، 

معتبرا أنه ”بعد انتفاضة 2011 القوانين 
لم تتغيـــر، بل هناك صـــورة فقط للطبقة 
السياســـية، وفي بعـــض الأحيان تواطؤ 
بين من يحكمون وهذه اللوبيات المتحكمة 
في المشهد لمصالح سياسية وانتخابية أو 

مادية“.
عـــن  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويتســـاءل 
أســـباب الوصول إلى هذا المســـتوى من 
التهـــرب الجبائـــي الـــذي ارتفـــع حجمه 
ووصـــل إلى مســـتويات كبيرة. وأضحى 
العـــبء الضريبـــي من بين النقـــاط التي 
أخذت حيزا كبيرا فـــي قوانين المالية في 
السنوات الماضية وكانت من بين المحاور 
المنتظرة مـــن الجميع عند الإعلان عن أي 
مشروع لقانون مالية جديد، لكن الانكباب 
علـــى تطبيق القانون ضـــد المخالفين ظل 
مجرد شـــعارات رنانة يتـــم اللجوء إليها 

كلما اقتضت الضرورة.

وتســـاءل وزيـــر التجـــارة الســـابق 
محســـن حســـن في تصريـــح لـ“العرب“، 
”لمـــاذا وصلنـــا إلـــى هـــذا المســـتوى من 
التهـــرب الضريبي؟“ مضيفا أن ”الضغط 
الجبائـــي يصل إلى أكثـــر من 25 في المئة 

وهو من أعلى النسب في المنطقة“.
الصغرى تفضل  وتابع ”المؤسســـات 
عدم الإفصاح المالـــي، وكان من المفروض 
علـــى الحكومات الســـابقة أن تتجه نحو 
إصلاح إداري يقوم علـــى التخفيض من 
هذا الضغط الجبائي وهذا ما لم يحصل، 
فضـــلا عن ارتفاع حجم الســـوق الموازية 
الذي ولد عدم تكافؤ الفرص بين الفاعلين 
الاقتصاديين، أي أن المؤسســـات الفاعلة 
في القطاع الموازي تجني أمولا كبيرة ولا 
تقوم بدفع الضرائب، مقابل المؤسســـات 
الاقتصادية ذات الصبغة القانونية التي 
ترتفـــع أعباؤها، ما يدفع بجزء منها على 

عدم الإفصاح المالي“.
كمـــا فسّـــر وزيـــر التجارة الســـابق 
الظاهرة بـ“ضعف إدارة المراقبة الجبائية 
رغـــم محـــاولات الإصـــلاح المتعـــددة إلا 
أنهـــا بقيت في حاجة ماســـة إلى الموارد 
البشـــرية والماديـــة وضعـــف القـــدرات، 
الإدارة  دعـــم  يقـــع  أن  يفتـــرض  وكان 
بكفـــاءات وتفعيل مبدأ الحراك الوظيفي، 

فضلا عن تشـــعّب النصـــوص القانونية 
والتشـــريعات الجبائيـــة التـــي لا تعتبر 

محفزا للمؤسسات“.
وختـــم الخبيـــر الاقتصـــادي بالقول 
”هنـــاك ضعـــف للـــوازع الوطنـــي وهـــو 

المرحلـــة  أن  وأعتقـــد  مهـــم..  عامـــل 
الانتقالية التي تعيشـــها البلاد سياسيا 
واقتصاديـــا واجتماعيـــا، عمقت ظاهرة 
التهريـــب الجبائـــي وهـــذا مـــا يتطلـــب 
إصـــلاح المنظومـــة أكثـــر مـــن أي وقـــت

 مضى“.
وخلصت دراســـة تناولـــت بالتحليل 
الإمكانيـــات الجبائيـــة لتونـــس إلى أن 
البلاد تواجـــه صعوبات في تعبئة المزيد 
مـــن الإيـــرادات الضريبية على أســـاس 
القاعـــدة نفســـها لذلك دعـــا التقرير إلى 
تبنـــي إصلاحات في جزأيـــن تعتمد على 
توســـيع قاعدة دافعي الضرائب لضمان 
اســـتراتيجية  واعتماد  الجبائية  العدالة 
التشـــجيع على الامتثـــال الضريبي كما 
أن علـــى تونـــس أن تواصـــل مكافحـــة 
التهـــرب الضريبـــي مـــن خلال تحســـين 
الموارد البشـــرية والمادية وضرورة رقمنة 

الإدارة.
ولفـــت التقرير إلى أنه مـــن أولويات 
الحكومة ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة 
لتحســـين الشـــفافية، داعيا إلى ضرورة 
الشـــروع في الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص لتحديد أولويات الإنفاق العام 

وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وقـــال التقرير إن تونـــس مثل أغلب 
البلـــدان النامية بعيدة عن امتلاك الموارد 
الطبيعيـــة لمواجهة تحديـــات التنمية من 
خلال خلق توازن بين الجانب الاقتصادي 
والاجتماعـــي. لتجد نفســـها في وضعية 
حرجة فهـــي مضطرة إلـــى توفير موارد 
ماليـــة داخليـــة لتمويـــل الإنفـــاق العام 
لتحمي نفسها من ثقل الديون التي تهدد 
ســـيادتها ومن ناحية أخرى لا بد لها أن 
تبطئ الاتجـــاه المتزايد للضغط الجبائي 
الذي بلغ ذروته في 2014 نســـبة 23.1 في 

المئة.
وســـجلت تونس أعلى نســـبة ضغط 
منظمـــة  دول  بمعـــدل  مقارنـــة  جبائـــي 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية التي بلغ 
المعدل فيهـــا 15.4 في المئـــة وأعلى كذلك 
من معدل دول الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 

20.2 في المئة في العام 2016.
وكانت تونس من البلدان التي عولت 
إلى حـــد كبير علـــى مواردهـــا الداخلية 
لتمويل  الماليـــة  المـــوارد  وبالخصـــوص 
إنفاقهـــا العـــام وقـــد مولـــت العائـــدات 
الضريبية ميزانيـــة الدولة بمعدل 60 في 

المئة ما بين 1986 و2017 .
ومنذ 2011 تفاقم العجز من ســـنة إلى 
أخرى بســـبب الاضطرابـــات الاجتماعية 
وحالـــة عـــدم اليقين وعـــدم الاســـتقرار 
السياســـي، الأمـــر الـــذي أدى إلى وضع 
دقيـــق للماليـــة العموميـــة حيـــث ارتفع 
العجز من 0.61 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي 2011 إلى 2.44 في المئة في 
2015 و2.74 في المئة في 2016 و2017، وهي 
مستويات غير مسبوقة في العشرين سنة 

الماضية.

تكشــــــف تقارير دولية أن المنظومة التشــــــريعية في تونس فشــــــلت في كبح 
التهرّب الضريبي الذي يكلف الدولة خسائر هائلة في ظل تخلف المعاملات 
ــــــة الإدارة فضلا عن الاقتصــــــاد الموازي الذي  ــــــة وتلكؤ خطط رقمن الإداري
ينتعش في غفلة من الســــــلطات دون رقيب، في وقت تعيش فيه البلاد على 
وقع تجاذبات سياسية عرقلت جهود ضبط أطر تشريعية ورقمية تضع حدا 

للتجاوزات الجبائية.

دفعت تداعيات كورونا المغرب إلى اعتماد قرارات ســــــريعة لدعم المواطنين 
والشركات المتضررة من الركود الاقتصادي حيث أطلقت الحكومة برنامج 
مؤازرة، لتمويل مشــــــاريع الاقتصاد التضامني عبر تعزيز دور التعاونيات 
ــــــار الوباء على مختلف  ــــــة وتخفيف وطأة البطالة على خلفية آث لدفــــــع التنمي

الطبقات الاجتماعية.

التجارة الموازية تقتل الاقتصاد

 الربــاط - أطلقــــت الحكومــــة المغربية 
للمســــاهمة في  الاثنين برنامج ”مؤازرة“ 
تمويل مشاريع تنموية لفائدة المؤسسات 
والجمعيات العاملة فــــي مجال الاقتصاد 
الاجتماعــــي والتضامنــــي فــــي محاولــــة 
لتخفيــــف ضغــــوط كورونا علــــى الأفراد 

والشركات.
وبلغت حزمـــة الدعم المالـــي لبرنامج 
مؤازرة نحو 2 مليـــون درهم، (حوالي 220 
ألف دولار)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية 

والاجتماعية لأزمة كوفيد – 19.

واستقبلت وزارة السياحة والصناعة 
التقليديــــة والنقــــل الجــــوي والاقتصــــاد 
الاجتماعي نحو 200 طلب للمســــاهمة في 

تمويل مشاريع تنموية.
وتم انتقــــاء 42 مشــــروعا تتوزع بين 
مشــــاريع مدرة للدخل بنسبة 38 في المئة 
ومشاريع إحداث منصات رقمية للتسويق 
بنســــبة 24 في المئــــة. ومشــــاريع متعلقة 
بالمنصــــات الإلكترونيــــة للتكوين عن بعد 
بنسبة 19 في المئة ومشاريع تقوية قدرات 

الفاعلين في القطاع بنسبة 19 في المئة.

وتهــــم 50 فــــي المئــــة مــــن المشــــاريع 
المنتقــــاة الأريــــاف ونحو 52 فــــي المئة من 
المشــــاريع تهدف إلى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لفائدة النساء، خصوصا في 

العالم القروي.
رئيــــس  ســــهير  عبداللــــه  واعتبــــر 
الاجتماعي  للاقتصــــاد  المغربية  الشــــبكة 
والتضامنــــي، فــــي تصريــــح لــ“العرب“، 
أن ”المبــــادرة تبقــــى جيــــدة واســــتجابة 
فــــي  العاملــــة  للمنظمــــات  مســــتعجلة 
الاقتصــــاد الاجتماعــــي والتضامنــــي، إلا 
أنهــــا تبقــــى محــــدودة مــــن حيــــث المبلغ 
المالــــي المحدد لكافة البلاد ولعدد كبير من 
الجمعيــــات والقطاعات التي تأثرت كثيرا 

بجائحة كورونا“.
وأضاف ســــهير أن ”العديــــد من هذه 
القطاعــــات لــــم تتمكن مــــن العمل لحدود 
اليوم نظرا لمشاكل عديدة مرتبطة أساسا 
بالتمويلات والتسويق رغم وجود فرص 
البعــــض منهــــا فــــي منصات التســــويق 

الإلكتروني“.
ويســــتهدف هذا البرنامج المشــــاريع 
التنموية المبتكرة والمندمجة في محيطها 
الاســــتجابة  والاقتصــــادي،  الاجتماعــــي 
لحاجيات العاملين بالقطاع، قصد تجاوز 
مخلفــــات الحجــــر الصحي إثــــر جائحة 
كوفيــــد – 19، ومواكبــــة إعــــادة انطلاقــــة 

تشغيل وحداتهم الإنتاجية والخدماتية.
وأكــــدت مصادر أهميــــة هذه الخطوة 
علــــى اعتبــــار أنهــــا تدخل في إطــــار دعم 
ومساندة الجمعيات المدرة للدخل في ظل 
هــــذه الجائحــــة التي كانت لهــــا تداعيات 
ســــلبية علــــى الاقتصــــاد عمومــــا وعلى 

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة 
الجمعيات والتعاونيات التي تشتغل في 

هذا المجال وتشغل يدا عاملة مهمة.
وتســــاءلت ذات المصــــادر عــــن مــــدى 
اهتمــــام المجالس المحلية بهذه الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة خلال هــــذه الجائحة، حيث 
اقتصر اهتمامهــــا على التعقيم ولم تأخذ 
بعــــين الاعتبار التأثيــــر الاقتصادي لهذه 
الجائحة على الشركات الصغيرة، مؤكدة 
أنه مــــن واجبها الاهتمام بهذه الأنشــــطة 

الاقتصادية.
وفي مواجهــــة هذا الوضــــع، أوضح 
عبداللــــه ســــهير أن ”الجمعيــــات حاولت 
مع ذلك أن تنشــــط ضمن جهــــود مكافحة 
الوباء، بينما وجدت التعاونيات نفســــها 
فــــي ضيــــق اقتصــــادي ممــــا أدى إلــــى 
الاســــتمرارية،  لضمان  كبيــــرة  صعوبات 
وبالتالي فقدان القدرة الشــــرائية لأعضاء 
التعاونيــــات، ممــــا أســــفر عن هشاشــــة 
كبيــــرة لتلبية احتياجاتهــــم واحتياجات

أسرهم“.
وأكد خبراء في الاقتصاد السياســــي، 
أن هذه المباردة ستحدث توازنا مهما على 
مستوى التنمية وترســــيخ قيم التضامن 
الاجتماعي وتطوير النمو الاقتصادي من 
خلال احتضان عدد كبيــــر من المتعاونين 
من جميــــع الطبقات الاجتماعية ومختلف 
تعتمــــد  التــــي  والمجــــالات  القطاعــــات 
أنشــــطتها على مبدأ التضامــــن والمنفعة 
الاجتماعيــــة، منهــــا صاحــــب المشــــروع، 
والشــــركات  التعاونيــــات  والجمعيــــات، 

الصغيرة.
وحســــب الــــوزارة الوصيــــة، ســــيمكن 
برنامج ”مؤازرة“ من تضافر جهود مختلف 
الأطــــراف لمواكبة مســــار التنميــــة المدمجة 
للنســــاء والشباب، عبر المســــاهمة في دعم 
المشــــاريع التنموية والابتكارات الجماعية 
قطــــاع  مؤسســــات  لفائــــدة  والاجتماعيــــة 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ذات الأثر 

الإيجابي على التنمية المستدامة.

 الريــاض - تمكنـــت البنوك الســـعودية 
مـــن المحافظـــة علـــى الربـــح رغـــم ضآلة 
الهوامش، حيث تشير تقارير التصنيفات 
الائتمانيـــة إلـــى مرونة النظـــام المالي ما 
عـــزز الربحية رغم ضغوط انهيار أســـعار

النفط.
وتوقعـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
”أس.آند. الائتمانية  للتصنيفـــات  غلوبال 

انكماش الاقتصاد الســـعودي بنسبة  بي“ 
4.5 فـــي المئـــة هذا العـــام، إلا أنها ترى أن 
ربحية البنوك في البلاد ستظل قوية، على 

الرغم من انخفاض الهوامش.
وانكمـــش الاقتصاد الســـعودي 7 في 
المئـــة فـــي الربع الثاني و4.2 فـــي المئة في 
الربـــع الثالث مـــن 2020 نتيجـــة تداعيات 
كورونـــا وتراجـــع أســـعار النفـــط مصدر 

الدخل الرئيسي للبلاد.
وهبطـــت أربـــاح البنـــوك الســـعودية 
المدرجـــة في البورصة المحليـــة (11 بنكا)، 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الجاري، 
بنسبة 40.9 في المئة، إلى 13.15 مليار ريال 

(3.51 مليار دولار).
وأشارت الوكالة في بيان الخميس إلى 
أن النظام المصرفي الســـعودي يعتمد على 

أسعار النفط بشكل كبير، لكنه أظهر مرونة 
على الرغم من انخفاض الأســـعار وضعف 

النمو الاقتصادي.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة 
للنفـــط فـــي العالم، في الوقـــت الراهن من 
تراجـــع فـــي إيراداتهـــا الماليـــة الناتجة 
عن تراجع أســـعار النفط بفعـــل تداعيات 
فايـــروس كورونـــا على الطلـــب وبالتالي 

الأسعار.

وتعتقـــد الوكالة بأن تأثيـــر الجائحة 
علـــى النشـــاط الاقتصـــادي غيـــر النفطي 
ســـيكون أكبر من تأثير انخفاض أســـعار 

النفط في العام 2014.
لبرامـــج  التدريجـــي  الإيقـــاف  ومـــع 
التأجيـــل وعـــودة الاقتصاد إلـــى الواقع 
الجديد، ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في 
2021، حيث ســـتصل إلى ما بين 130 – 140 
نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في العام 

2019)، قبـــل أن تبـــدأ بالعودة إلى وضعها 
الطبيعي في العام 2022.

وأشـــارت إلـــى أن انخفـــاض أســـعار 
الفائـــدة وتباطـــؤ النمـــو وارتفـــاع تكلفة 
المخاطـــر ســـتضع ربحيـــة البنـــوك تحت 

الضغط.
ومـــع ذلك، تتوقـــع الوكالة بـــأن تكون 
البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه 
المصاعـــب، وتحافظ على نســـبة عائد على 
متوســـط الأصول بنحو 1.2 فـــي المئة في 

السنوات القادمة.
وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية 
حزمـــة تحفيز اقتصادي بقيمـــة 120 مليار 
ريـــال (32 مليـــار دولار) لمواجهة تداعيات 

فايروس كورونا.
ودفعت جائحة فايروس كورونا البنوك 
المركزيـــة فـــي أنحـــاء العالم إلـــى إضافة 
أصول محلية إلى محافظها الاســـتثمارية 
وإلى تدخل الدولة في الاقتصاد بقدر أكبر.

كانـــت  موديـــز،  تقولـــه  لمـــا  ووفقـــا 
الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط الخام في 
العالـــم، قـــد تضـــررت بصفـــة خاصة من 
التداعيـــات الاقتصاديـــة لجائحـــة كوفيد 
– 19. فقـــد أدى انخفـــاض إيـــرادات النفط 

إلـــى تزايد العجز الحكومـــي مما أدى إلى 
زيادة احتياجات التمويل السعودية لأكثر 
من مثليها هذا العـــام لتصل إلى 85 مليار 

دولار.
وفي المراحـــل الأولى من الأزمة، رفعت 
الرياض سقف الدين العام إلى 50 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المئة 
لزيادة المرونـــة المالية. وحولـــت 40 مليار 
دولار مـــن الاحتياطيـــات الخارجية للبنك 
المركـــزي لتمويـــل اســـتثمارات صندوقها 

السيادي صندوق الاستثمارات العامة.
وســـبق أن اعتمـــدت الســـعودية على 
مؤسسات استثمارية مثل المؤسسة العامة 
للتقاعـــد والمؤسســـة العامـــة للتأمينـــات 
الاجتماعيـــة لتغطيـــة جانب مـــن التمويل 
الجديد الذي أقرتـــه المملكة لزيادة المرونة 

المالية وسدّ العجز المتنامي.

المغرب يطلق برنامجا 

لتمويل مشاريع الاقتصاد التضامني

البنوك السعودية تحافظ على الربحية 

رغم قلة الهوامش

القوانين التونسية تفشل

ب الضريبي
ّ

 في كبح التهر
تلكؤ خطط رقمنة الإدارة والفساد

 يغذيان الفجوة الجبائية

مبادرة مؤازرة تعزز دور التعاونيات

 في التنمية وتخفيف البطالة

الرقابة الجبائية

ضعيفة والقطاع

الموازي لا يدفع الضرائب

محسن حسن

الحكومات لم تكن 

ناجعة في مواجهة 

التهرب الضريبي

حسين الديماسي

المبادرة استجابة 

مستعجلة للمنظمات 

الاقتصادية الاجتماعية

عبدالله سهير

مرونة النظام المالي حصن للاقتصاد

النظام المصرفي أظهر 

مرونة رغم انخفاض 

أسعار النفط

ستاندرد آند بورز غلوبال

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

خالد هدوي
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